
 

 

162017  254 

 

 في المادة الجبائية الاطلاعحق 
 ف بالضريبةة للمكلّبين توسيع سلطات الإدارة الجبائية وحرمة الحياة الخاصّ 

 
 

                                ******* 

 :ملخص
التحقيق في مدى صحة الإقرار للإدارة الجبائية بهدف الرقابة و السلطات الممنوحة من بين  الاطلاعيعتـبر حق 

تسعى من خلاله هده الأخيرة جاهدة  أثناء ممارسة هذه السلطة إلى التوفيق بين المودع من قبل المكلف بالضريبة، الضريبي 
اصة للمكلف بالضريبة الي  تعتبر من حرمة الحياة الخاية حمع وعدم الإخلال بواجب التحفظ و لحق الإطلا استخدامها

الإدارة  لهذه الحقوق  لضمان دلك التوافق يسهر القضاء الإداري على كفالة احترامو  نات المكفولة للمواطن دستوريا.الضما
ردة على حق القيود الواكذا تقدير القيمة الإثباتية للأخذ بهذه الوسيلة من خلال رقابة مدى التزام الإدارة الجبائية بمن عدمه و 
 حقها في الإطلاع. التوفيق بين قاعدة السر المهني و نجاحها في مسألة الإطلاع و 

 داري، حرمة الحياة الخاصة.الإ، السر المهني، القيود، القاضي الاطلاعحق  الكلمات المفتاحية:
Abstract:  
The right to audit is considered as one of the powers vested in the tax 

authority in order to ensure the accuracy of taxpayers' declarations. During the 
exercise of such power, the tax authority shall do it's best to associate the right 
to audit with observation of the obligation of reservation and taxpayer's 
privacy protection since such obligation is considered as one of the warranties 
vested in citizen by Constitution. In order to achieve such compliance, the 
Administrative Law makes sure that such rights are observed and appreciates its 
affirmative value by means of control of observation of limitations governing 
the right to audit by the tax authority, on one hand, and the degree of success 
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in its effort tending to ensure compliance between observation of professional 
secrecy and its right to audit on the other hand. 

Key words: Right to audit- professional secrecy- limitations- 
administrative judge- privacy protection. 

 مقدمة:
مــن أجــل مواجهــة  ،ثباتيــةالإلكثــير مــن الأدلــة الى جمــا اد قيامهــا بتيــكيل الأســي الضــريبية تســعى الإدارة الجبائيــة عنــ

، ومـن بـين هـذه استخدامها ضده في حالة ما اذا تذرع أمـام الجهـات القضـائية المختبـة بالمبال ـة في التقـديرالمكلف بالضريبة و 
ل المكلـــف أعـــوان الإدارة الجبائيـــة ب ـــرم التأكـــد مـــن صـــحة البيانـــات المبـــر  بهـــا مـــن قبـــ ، الـــذي سارســـهالاطـــلاعالأدلـــة حـــق 

الإدارة الجبائيـة مملـة  التـزاممـدى  فييتولى القاضي أثناء طر  هـذا النـوع مـن الأدلـة الن ـر بالضريبة، وتوافقها ما ذمته المالية، و 
هـل جراء. و الإني وحقها في ممارسة هذا  الحفا  على السر المهمدى النجا  في التوفيق بينلقيود الواردة على حق الإطلاع، و ا

ي  ذ. الأمــر الــلجبائيــة ألا وهــو المكلــف بالضــريبةتنفيــذ كافــة الضــمانات والقواعــد المكرســة لحمايــة الطــرف الضــعيف في العلاقــة ا
لموضــوع  فبــل في الـدعوى،لى تكييــف وتقـدير حجيــة وقيمـة هـذا الــدليل للأخـذ بــه أو اسـتبعاده للإيترتـب عنـه حتمــا الوصـول 

حرمــة الحيــاة الخاصــة للمكلــف بالضــريبة أ يــة في  ــال ا ســلطات الإدارة الجبائيــة و في المــادة الجبائيــة بــين توســي الاطــلاعحــق 
 .ة أفكار ذات فوائد علمية وعمليةالدراسات القانونية فهو يطر  على بساط البحث عد
لحمايـة حرمـة  الحيـاة نـة الـي  تبناهـا الميـرع الجزائـري بحـث في أوجـه الموا  ت هر الفائدة العملية لهذه الدراسة من خلال ال

رة الجبائيـة لكيـف حـالات الـي  تسـاعد الإدا الوسـائلما تـوفير كافـة السـبل و  الاطلاعالخاصة للمكلف بالضريبة الخاضا لحق 
 الحق ائي من خلال مباشرة هذه السلطة و ال ش الجبالتهرب و 

ام القانونيـــة ذات صـــلة الأحكـــســـهام الن ـــري مـــن أجـــل بســـ  النبـــو  و ذه الدراســـة في الإتتمثـــل الفائـــدة العلميـــة لهـــ
 .بالدراسة وتسهيل شرحها

 الاطـلاعفي  ، تكريي حق الإدارة الجبائيـةالاطلاعتساؤلات، منها مفهوم حق تنطلق فرضيات الدراسة من عدد من ال
الحيولـة و  طـلاعالاللحـد مـن سـلطة الإدارة الجبائيـة في ممارسـة حـق ، القيـود الـي  وضـعها الميـرع الجزائـري  في النبـو  القانونيـة

 .استخدامهدون التعسف في 
لدراســـات عالجـــ  يتبـــين أن جميـــا اع للأبحـــال القانونيـــة في الـــدوريات، والمقـــالات والم لفـــات العامـــة مـــن خـــلال الرجـــو و 

تحديـد وحرمة الحياة الخاصة للمكلف بالضـريبة ل ، ولا تتضمن البحث الموا ن بين سلطات الإدارة الجبائيةالموضوع ببفة عامة
لمكلـف بالضـريبة في  حـق احالات  التهرب وال ش الجبائي و  في كيفزائري للتوفيق بين دور الادارة جهود الميرع الجمساعي و 

يـــاة حرمـــة الحدارة الجبائيـــة و الإتوســـيا ســـلطات  بـــين الاطـــلاعبالتـــا  د نجـــد دراســـة متخببـــة في موضـــوع حـــق الخبوصــية، و 
بـــدورنا عملنــا جاهـــدين لتوضـــيز أوجـــه الموا نــة الـــي  اعتمـــدها الميـــرع لال القـــانون الجبـــائي و الخاصــة للمكلـــف بالضـــريبة مـــن خــ

 مناقيتها.خلال الرجوع للنبو  القانونية والفقهية بتحليلها و  الجزائري من
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لــف النبــو  القانونيــة ذات صــلة هــذا لتحليــل  تداد هــذه الدراســة المــنهف الوصــفي والتحليلــي و لقــد اعتمــدنا في إعــو 
العمـل علـى يليلهـا علـى ضـوء جـراءات الجزائيـة و الإبقـانون  الاسـتعانةقوانين الماليـة مـا جراءات الجبائية و الإع في قانون بالموضو 

 .  نا من مادة علمية في هذا الموضوعلدي ما
 :ا ما يدعو لطر  الإشكالية الآتيةوهذ

ق لحـ عتمـادهاحرمة الحياة الخاصة للمكلف بالضريبة عنـد مراعاة اية المبلحة العامة و ائري بين حمكيف وفُّق الميرع الجز 
 الحد من التهرب الضريبي؟كوسيلة للوقاية و   الاطلاع

 :إلى  موعة من التساؤلات الفرعيةوسكن تفكيك هذه الإشكالية 
 ؟ما المقبود بحق الاطلاع -
 ؟ والضواب  القانونية الي  يكمهية لممارسته البلاحيات المخولة للإدارة الجبائماهي  السلطات و  -
الخاصة من حياته داري في حماية المكلف بالضريبة و دور القاضي الإالقيود الواردة على حق الاطلاع و التساؤل عن  -

 ؟تعسف الإدارة الجبائية
حــق  الإدارة الجبائيــة  للإجابــة علــى  هــده الإشــكالية ينب ــي التعــرم إلى  ــورين أساســيين ابــور الأول يتعلــق  بتكــريي 

قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة  ك في قـــانون الإجـــراءات الجبائيـــة و حيـــث يـــتر التعـــرم إلى دلـــفي  النبـــو  القانونيـــة  الاطـــلاع في
في ابــور الثــال نســل  الضــوء علــى القيــود الــي  وضــعها الميــرع الجزائــري للحــد مــن ســلطة الإدارة الجبائيــة في كيفيــة الممارســة، و و 

اري  في حمايــــة المكلــــف الحيلولــــة دون تعســــفها في اســــتخدامه  لاســــيما مــــا يتعلــــق بــــدور القاضــــي الإدو  الاطــــلاعحــــق ممارســــة 
 .الخاصة من تعسف الإدارة الجبائيةحياته  بالضريبة و 

 المحور الأول
 تكريس حق الإدارة الجبائية في ممارسة حق الإطلاع

،  بهدف تبفز وثائق ومستندات المكلف بالضريبةو  الاطلاعق ارسة حالميرع الجزائري الإدارة الجبائية من مممكن 
المداخيل قرارات الي  تقدم بها المعني، وهل تتوافق ما  مل الأربا  و العناصر الي  تتضمنها الإلومات و إثبات مدى صحة المع

ضى في تنفيد دلك  بمقت خول لها الميرع  أيضا القيام بأي وظيفة من شأنها مساعدتهالي  يحققها من النياط المزاول، و ا
ه وفق لمباشرة دلك الحق وإعمالالسلطات الممنوحة (، وحدد بوضو  البلاحيات و  أولا ) النبو  القانونية المعمول بها

إلا كان  جميا النتائف قانونية ابددة من قبل الميرع و (، ما ضرورة تقيدها بالضواب  ال ثانيا ) الضواب  واليروط القانونية
 (. ثالثا ) من قبل الجهات القضائية المختبة مستوجبة الإل اء الاطلاعيها باستخدام حق المتوصل إل

 :في القانون الجزائري الاطلاعالنصوص القانونية المكرسة لحق  -أولا
إلى التقدير البحيز للضريبة،  ما تمتلكه الإدارة الجبائية من حقوق تخول لها الوصول نص الميرع الجزائري على

م بها الإدارة الجبائية لإثبات وإقامة أحد أشكال الرقابة الي  تقو  باعتبارهالإطلاع واحدا من أهر تلك الحقوق  ييكل حقو 
. الضريبةالمعطيات الي  صر  بها المكلف بالمعلومات و ئة للضريبة الحقيقية، ومقارنتها اعد المنيالقو الأدلة حول الأسي و 
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الجزاءات المفروضة كما حدد الأشخا  الخاضعين له، و   رة الجبائية في الإطلاع،فتضمن قانون الإجراءات الجبائية حق الإدا
ق كواحد من الوسائل في قانون الاجراءات الجزائية فقد تعرم إلى هدا الحا  الذين يحولون دون ممارسته، وأما على الأشخ

 ء مستحقات الخزينة العامة. تلف حالات التملص من أدا اكتيافو والتحري عن الجرائر،  في البحثالي  تستخدم 
 :تكريس حق الإطلاع في قانون الإجراءات الجبائية -1

خول الميرع الجزائري للإدارة الجبائية سلطة وصلاحية ممارسة حق الإطلاع على دفاتر وسجلات المكلف بالضريبة، 
ون ا في الباب الرابا المعنسواء على مستوى مقر ممارسة النياط، أو الاتبال بمختلف الهيئات والم سسات المنبو  عليه

ب رم تأسيي الوعاء الضريبي ومراقبته من بحق الإطلاع في الفبل الأول والثال والثالث والرابا والخامي من هذا القانون، 
 يعرف هدا الحق بأنه تلك المزية التقنية الممنو الموجودة بحو ته. و خلال تبفز الوثائق والمعلومات الي  تخص المكلف بالضريبة 

 .(1)ان الإدارة الجبائية ببفة ضروريةاختبا  ممارستها لأعو 
يهدف الميرع الجزائري من استحدال هذا النوع من الرقابة والتحقيق إلى الكيف عن  تلف التجاو ات و 

يرع ، كما يببو المل دائما التهرب من العبء الضريبيالأخير الدي يحاو  هذايرتكبها المكلف بالضريبة. و والمخالفات الي  
، أو الضريبة غير النزهاء إلى تنفيذهاالضريبي، الي  يسعى العديد من المكلفين بي أيضا إلى إحباط  اولات ال ش و الجزائر 

بالمقابل أوجب على الإدارة الجبائية  أثناء تنفيد حق يحات الجبائية. و الإخفاءات والإغفالات العمدية الي  تيوب التبر 
ن قبل جميا الإدارات العمومية  قاعدة السر المهني كالتزام  مفروم احترامه م احتراممان الإطلاع أن تعمل ما بوسعها لض

المهنية أثناء ممارسة حق الإطلاع، بالتا  فأي انتهاك من الإدارة الجبائية لقاعدة السرية من بينها الإدارة الجبائية، و  الي و 
ما كرسه الميرع هذا بالضريبة، وحرمة حياته الخاصة، و كلف . بحجة المساس بخبوصية الميجعلها عرضة للمتابعة الجزائية

المواطن  لا يجو  انتهاك حرمة حياة " 46لخاصة للمواطنين جميعا دستوريا وتجلى ذلك في نص المادة الجزائري حرمة الحياة ا
نة. ولا يجو  بأي شكل يحميهما القانون. وسرية المراسلات والاتبالات الخاصة بكل أشكالها مضمو الخاصة، وحرمة شرفه، و 

 ". المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية. ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكر
 :تكريس حق الإطلاع في قانون الإجراءات الجزائية -2

سلطة ممارسة حق صلاحية و  (2)خول الميرع الجزائري لأعوان الإدارة الجبائية الحائزين لبفة الضب  القضائي
نون الإجراءات المتضمن قا 1966جوان 08الم رخ في  155-66لأوضاع وفي الحدود المبينة في الأمر رقر الإطلاع وفق ا

. حيث صنف أعوان الإدارة الجبائية المكلفين بمهمة 1966جوان  10خ في الم ر  48ج ر عدد  المتمر،الجزائية المعدل و 
، (3)ضمن فئة أعضاء الضب  القضائي ذوي الاختبا  الخا  البحث والتحري لضب  حالات التهرب وال ش الجبائي

السلطات المخولة لهر لممارسة حق الإطلاع لا تتعدى نطاق الوظيفة فة نتيجة  كون  تلف البلاحيات و تأتي هده البو 
وقواعد  باط قضائيين خاضعين لكافة نبو الي  يباشرونها. كما أن دلك الوصف يجعل أعوان الإدارة الجبائية ببفتهر ض

يتولون مهمة كيف حالات التهرب وال ش  لأخرى ذات البلة بمجال عملهر،ناهيك عن القوانين ا القانون الجبائي
التجاو ات البادرة من قبل المكلفين بالضريبة، وعليه سكن القول أن دلة الإثباتية بخبو  المخالفات و ما الأيبي، و الضر 
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الجبائية للمكلف هو البحث والتحقيق في الذمة المالية و  الاطلاعكول لهر مهمة المو  النوعي لأعوان الإدارة الجبائية الاختبا 
حتى  الاطلاعهدا الأخير بتوفير ال روف الملائمة لأعوان الإدارة الجبائية أثناء سير عملية  التزامبالضريبة دون سواها، ما 

 .(4)وجه على أكملمهر بسهولة دون عناء أو ض وطات و يزاول ه لاء الاعوان مها
 :سلطات الإدارة الجبائية -ثانيا

، حتى طات لإجراء ومباشرة حق الاطلاعخوّل الميرع الجزائري للإدارة الجبائية ممارسة العديد من البلاحيات والسل
، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال القيام بتبفز وثائق قرينة التبريز الجبائي المفترضة تتوصل الى إثبات أو دحض صحة

الخلاصة الي  توصل  إليها في  ضر، وبالإضافة لضريبة، والتدقيق في  اسبته، وتدوين جميا النتائف و ت المكلف باومستندا
، لدى  تلف الإدارات والم سسات العمومية عن الوضعية المالية للمكلف والاستفسار الاستعلامإلى دلك خول لها سلطة 

 بالضريبة.
 :ندات والوثائق الاثباتيةسلطة الإدارة الجبائية في فحص المست -1

فحص دفاتر وسجلات التدقيق و لتحقيق الأهداف المسطرة من عملية الإطلاع يجب على أعوان الإدارة الجبائية 
وصل طلب العقود  الوضعية المالية والجبائية )والوثائق المتعلقة باباسبة و  ، وطلب تسلير كل الفواتير(5)المكلف بالضريبة

 (.  الأسانيد الخاصة الأصول والخبومالمبرمة، التبرفات، 
ي  توصل  إليها النتائف الو  (6)إضافة إلى هدا يقومون بالمقارنة بين المعطيات والعناصر الي  يتضمنها التبريز الجبائي

 تبريز المكلف بالضريبة، وإعادةإقرار و الرقابة، حتى تبل الى إثبات أو دحض قرينة البحة المفترضة في من عملية الفحص و 
 .يبة ويديد المبلغ الواجب الدفاتقيير المادة الخاضعة للضر 

المتوصل  يقومون بتحرير  ضر يضر  تلف النتائف ،الرقابةمن عملية الفحص و  عندما ينتهي أعوان الإدارة الجبائية
الهيئات ي الم سسات و اطه أو لدى ال ير، أما تم الإطلاع عليه في مقر ممارسة المكلف بالضريبة لنياليها أثناء الإطلاع. و 

ة، بالإضافة إلى قائمة الوثائق من قانون الإجراءات الجبائي 61إلى  45الخاضعة لحق الإطلاع المنبو  عليها في المواد من 
الي  توحي بتورط المكلف أثناء مباشرة العملية، والتجاو ات المسجلة و  (7)الي  استلمتها الإدارة الجبائية الدفاتروالمستندات و 

لأمر كذلك اضر، و ريبة في جرسة التهرب أو ال ش الجبائي. يجب على الأعوان المكلفين بالإطلاع التوقيا على اببالض
في حالة مبادفة الإدارة الجبائية لأي عرقلة أو منعها من ممارسة حق الإطلاع سواء في مقر بالنسبة للمكلف بالضريبة، و 

 .(8)سات الخاضعة لهذا الاجراء يجب أن تثب  ذلك بواسطة  ضر رفضالم سلمكلف بالضريبة أو لدى الهيئات و نياط ا
 :سلطة الإدارة الجبائية في الاتصال بمختلف الجهات -2

العناصر لطات لرقابة مدى صحة المعلومات و السبائية ممارسة  تلف البلاحيات و خول الميرع الجزائري للإدارة الج
لدى  تلف الجهات، وذلك لمعرفة الوضعية المالية  الاطلاعبينها حق  الي  يتضمنها تبريز المكلف بالضريبة، والي  من

حتى يكون بمقدورها إعادة تقويم الوعاء الضريبي للمكلف بالضريبة حسب نص   الخاضعين للضريبة، والجبائية للأشخا
 من قانون الإجراءات الجبائية. 48المادة 
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وسكن  .61إلى  45في المواد من  الاطلاعي  تخضا لحق الم سسات الون الإجراءات الجبائية الهيئات و حدد قان
يحتف الم سسات المعلومات الي  يرونها ضرورية للقيام بمهمتهر من دون أن ب من جميا المبالح و لأعوان الإدارة الجبائية الطل

يديد المادة بد المستندات مهما كان  درجة حف ها قبتفحص الوثائق و  له لاء الاطلاعيسمز حق عليهر بالسر المهني، و 
أي عرقلة  يول دون مباشرة  الاطلاعفي حالة ما إذا صادف أعوان الإدارة الجبائية المكلفين بممارسة حق الخاضعة للضريبة، و 
 .(9)اعترامحرير  ضر يثب  كل رفض أو مهامهر يلتزمون بت

 :الاطلاعضوابط ممارسة الإدارة الجبائية لحق  -ثالثا
 إقراراتللتأكد من مدى صحة   الاطلاعإعمال حق دارة الجبائية صلاحية  ممارسة و منز الميرع الجزائري للإ

 اشترطتطابقها ما النياط الممارس، إلا أنه حدد الأعوان المكلفون بممارسة هذه الاختباصات، بحيث المكلف بالضريبة و 
تبليغ المكلف بالضريبة قبل يام بإعلام و ختبا  الخا ، والقذوي الا باعتبارهرضرورة حيا تهر على صفة الضبطية القضائية 

 مباشرة العملية.
  :الاطلاعالأعوان المؤهلون لممارسة حق  -1

إلا بالنسبة للحائزين  لبفة الضبطية القضائية، ولقد حدد  الاطلاعلا سكن للإدارة الجبائية تكليف أعوانها بمهمة 
أعوان الإدارات والم سسات العمومية الذين يحو ن هذه  هرلضب  القضائي بموجب نبو  خاصة، و الميرع الجزائري أعضاء ا

القوانين فتهر ضباط قضائيين طبقا لأحكام ونبو  القانون الجبائي و الذين من بينهر أعوان الإدارة الجبائية بب، و (10)البفة
 ذات البلة.

جود تكليف رسمي بمهمة عن تسلير الوثائق والمستندات الإثباتية في حالة عدم و  الامتناعيجو  للمكلف بالضريبة 
 التحقيق. ضاعه إلى هذا النوع من الرقابة و صادر عن الهيئة المعنية الي  تخول للأعوان الأحقية في إخ

 :الاطلاعالصفة الكتابية لحق  -2
تعد الكتابة واحدة من أهر طرق في الإثبات، وهي في ن ر القانون دعامة يتر اللجوء إليها للتأكد من صحة  تلف 

تبليغ المكلف بالضريبة كتابيا عند رغبتها في لإدارة الجبائية بضرورة إشعار و لقد ألزم الميرع  االتبرفات القانونية، و  الوقائا و
كلف بالضريبة في تفسير غير الجبائية حتى لا يقا المو التحقيق حول الوضعية المالية و إتخاذ أي إجراء مرتب  بالرقابة أ

الساعة المعنية تتضمن اليوم والتاريخ و  المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها.و يتر توجيه الإشعار إلى (11)صحيز
 . (12)الأحكام الم يدة لأحقية الإدارة الجبائية في الممارسةأسيي القانول لذلك، أي النبو  و بالإطلاع، ما الإشارة إلى الت

، ما إلزامية الحر  اتجاههمباشرة أي إجراء  يبة  قبليجب على الإدارة الجبائية كسلطة عامة مراسلة المكلف بالضر 
بالقيود الواردة على حق  التزامهاعلى عدم المساس أو تخطي حرمة حياته الخاصة بحيث لا يتأتى هذا الأخير إلا من خلال 

 . (13)الإطلاع
، لأن (14)يةتبرفات الإدارة الجبائشرط واقف وقيد على صحة أعمال و  تبليغ المكلف بالضريبة بالإطلاعإن إشعار و 
 الآداب العامة. الفتها ن را لتعلقها بالن ام و على  الاتفاقاليكليات الإجرائية الآمرة  الي  لا سكن دلك من القواعد و 
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إن تخلف ركن الكتابة، أي عدم إشعار المكلف بالضريبة بإعادة التقويم الناتف عن ممارسة سلطة الإطلاع يترتب عنه 
، (15)رف أعوان الإدارة الجبائية، لكون الإجراءات الإدارية تتميز في العادة بالطابا الكتابيبطلان الضريبة الم سسة من ط

زاع لاحق أمام القاضي بإعتبار أن هذا الأخير أحد الوسائل الإثباتية الي  سكن أن يعول عليها الأطراف في حالة نيوء ن
هذا يعود ل اية أراد الميرع الإدارات لا تتعامل شفاهة، و اقي العلة في ذلك حسب رأيي أن الإدارة الجبائية كبالإداري، و 

دارة كمرفق عام خبائبه الدوام الجزائري يقيقها ألا وهي إثبات أعمالها بإعتبار أن أعوانها غير دائمين، بل هر في ت ير، والإ
الطابا الكتابي  اعتمادضرورة الإستمرارية لضمان حسن سيره، ومن ثم اشباع الحاجيات العامة للمواطنين، إذن فهي  برة بو 

 في الإجراءات حتى يكون بمقدورها  إقامة الأدلة بيأن تبرفاتها. 
 المحور الثاني

 تقييد حق الإدارة الجبائية في الإطلاع
وال ش تنفيده لضب  حالات التهرب الأصيل  في ممارسة حق الإطلاع و  الاختبا تعد الإدارة الجبائية صاحبة 

 التجاو ات الي  تبدر من قبل بعض المكلفين بالضريبة غير النزهاء، إلا أن الميرع الجزائري دلفات و الجبائي، وكيف المخا
لحياة الخاصة للمكلف بالضريبة، ويافظ على حقوقه إنما أورد عليها قيود يمي حرمة ايترك هذه السلطة على إطلاقها، و 

اقا  إلا من خلال إخضاع أعمال الإدارة الجبائية المتعلقة بحق (، وهو الأمر الذي لا يتر تجسيده في الو  أولا )الأساسية
 هذا الاجراء استعمالالاطلاع  لرقابة القاضي الاداري حتى يحمي الطرف الضعيف في العلاقة الجبائية من تعن  الإدارة  في 

 (.  ثانيا )
 :القيود الواردة على حق الإدارة الجبائية في الإطلاع -أولا 

لابد من توفرها قبل مباشرة  اشتراطاتالي  تعد بمثابة الضواب   الي  يحددها القانون و  تعني القيود في هذا الإطار
اسه بخبوصية المكلفين مسنه مدى خطورة إجراء حق الاطلاع و هو الأمر الذي يفهر مالإدارة الجبائية لحق الاطلاع، و 

وفق ما يضمن التوا ن بين ت طره ئري الى وضا قيود وحدود يكمه و لجزاحرياتهر اليخبية، مما أدى بالميرع ابالضريبة و 
من جهة أخرى  تلف الضمانات الي  يمي المكلف بالضريبة سواء تلك حيات الإدارة الجبائية من جهة، و صلاسلطات و 

كذلك الأمر بالنسبة لقاعدة ، و ناءات الواردة على حق الإطلاعالمتعلقة بالإختبا  الزمال لأعوان الإدارة الجبائية، أو الإستث
 مدى توافقها ما حق الإدارة الجبائية في الإطلاع.لمهنية و السرية ا

 السر المهني:  -1
المهام  يكتيفها أعوان الادارة الجبائية أثناء تأديةالسر المهني يعني كل المعلومات والمعطيات الي  يطلا عليها و 

، ولقد منا قانون العقوبات الفرنسي البادر عام د يكن بمقدورهر العلر بها يفتهر، بحيث لولا وظالمنوطة بهر والاختباصات
ه الميرع الجزائري في ، وعالج(16)وا عليها بحكر الواقا أو الوظيفةأعوان الإدارات العمومية من إفياء الأسرار الي  ائتمن 1964
خا  المدعوون أثناء تأذية وظائفهر أو ، إذ أنه ألزم الأشمن قانون الاجراءات الجبائية 68، 67، 66، 65المواد 

صلاحياتهر للتدخل في إعداد أو يبيل أو في المنا عات المتعلقة بالضرائب والرسوم المنبو  عليها في التيريا الجبائي 
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لك عند يبيلهر لإثباتات حول إعادة تقويم المادة الخاضعة ذ، و (17)المعمول به بضرورة كتمان أسرار المكلفين بالضريبة
" أن الأمر يعد سرا إذا كان  هناك فائدة مرجوة تتحقق من  ة  فو ية عبد الستار السر المهنيلضريبة ولقد عرف  الدكتور ل

حقية قيام الجراحون ليي هناك ما ي يد أل حبر العلر بها في أفراد معينين، ولقد كفلها الميرع بحماية قانونية، و خلا
تمنين بحكر الواقا أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو الم قتة بإفياء أسرار مرضاهر  القابلات وجميا الأشخا  الم  والبيادلة و 

قانول يترتب عن  الفته نتائف الي  تخبهر بل هو التزام أساسي و على المعلومات والمعطيات  اطلاعهرو للإدارة الجبائية 
اتر الإثباتية الدفالوثائق و  جهة هو حق تبفز، فمن ، فهو عملة واحدة لوجهين(18)قانونية يخضا لها كل من ثبت  إدانته

ولقد رتب قانون العقوبات عقوبة سالبة للحرية في . (19)من جهة أخرى التزام بكتمان الأسرار المهنيةللمكلف بالضريبة و 
 دينار جزائري. 5000إلى   500غرامة و  من الحبي شهر إلى ستة أشهر، و حالة القيام بذلك تترا

، الأمر ني ما حقها في ممارسة حق الإطلاعية قد تقا في إشكال بسبب تعارم قاعدة السر المهولكن الادارة الجبائ
، الاجتماعيعناصر من هيئات الضمان الذي أذى بالميرع للحيلولة دون ذلك من خلال إجا ة يبيل هذه المعلومات وال

ين ب أسنان أو قابلة أو مساعد طبي يبلك من خلال موافاة إدارة الضرائب كل سنة بكيف فردي عن كل طبيب أو طبيذو 
الاجما  لهذه الأتعاب كما هي واردة في أوراق  المبلغفيه رقر تسجيل الم من لهر، واليهر الذي دفع  فيه الأتعاب و 

كل   الاجتماعيات الضمان ، تتحمل هيئبل الهيئة المعنية إلى الم من له، وكذا مقدار المبالغ المسددة من ق(20)العلاج
 .(21)ديسمبر خلال السنة  إلى المس ول الم هل للإدارة الجبائية 31يجب أن تبل الكيوف قبل تاريخ و ، فالمباري

 :الزماني الاختصاص -2
يقبد بالاختبا  الزمال لممارسة حق الإطلاع هو أن سلك أعوان الإدارة الجبائية سلطة ممارسته  منيا، أي بمعنى 

، وفي حالة  الفة ذلك يخضا المخالفين لمكلفون بسلطة وصلاحية الممارسةلأعوان اأن تتر مزاولة حق الإطلاع  أثناء تمتا ا
، مثال تنفيذ حق على خبوصياتهر الاعتداءو ياة الخاصة للمكلفين بالضريبة لعقوبات جزائية بحجة مساسهر بحرمة الح

، من قبل الجهات القضائية المختبة لإل اءآثار الإطلاع تكون باطلة وقابلة لأعوان تركوا الخدمة فإن نتائف و  الاطلاع من قبل
ن بمقدور صاحب لقد عرف الاختبا  الزمال بأنه تعيين المهلة الزمنية الي  يكو الزمال، و  الاختبا ركن  انعدامسبب ب

 تلك انتهاءتنفيذ السلطة المخولة له، بحيث ليي بإمكانه مباشرتها قبل منز أحقية مزاولتها، أو بعد الإختبا  ممارسة و 
 .(22)الخدمة انتهاءالمأمورية أو 

ساعات ممارسة نياطها حسب ما لإطلاع خلال ساعات فتحها للجمهور، و سارس أعوان الادارة الجبائية حق ا
، ما سكن ملاح ته أن الميرع الجزائري قد نية من قانون الإجراءات الجبائيةالفقرة الثا 18نص عليه الميرع الجزائري في المادة 

كذلك الأمر بالنسبة مارسة المكلف بالضريبة لنياطه و الزمال لحق الاطلاع بناءا على التوقي  الرسمي لمحدد الإطار 
عمل أعوان الإدارة الجبائية، وهدا ما  ، دون أن يأخذ بعين الاعتبار أوقاتعة لهذا الحق والنوع من الرقابةللأشخا  الخاض

 ال ش الضريبي. ء الرقابي في كيف حالات التهرب و امسعاه اليديد إلى إنجا  دور هدا الإجر يعني حرصه و 
وانتهاك  اعتداءالزمال بمثابة  بالاختبا تعتبر  تلف التجاو ات البادرة من قبل أعوان الإدارة الجبائية المتعلقة 

 لخبوصية المكلف بالضريبة الأمر الذي يستوجب المتابعة الجزائية أمام الجهات القضائية المختبة.
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 :صر محل حق الإطلاعتحديد وح -3

، وبالتا  فإن خالف  الإدارة (23)قام الميرع الجزائري بتحديد نطاق حق الإطلاع على سبيل الحبر ببفة وجوبية
 ، ولقد استثنى من(24)باطلة بطلانا مطلقاإليها من عملية الإطلاع مل اة و  الجبائية ذلك تكون جميا النتائف الي  توصل 

كذلك الأمر بالنسبة لإدارات ، و (25)قبل الموصين وهر على قيد الحياةالهبات المعدة من يا و ذلك العقود المتعلقة بالوصا
 :(26)ائر إلا فيما يخص العقود التاليةالبلديات والولايات والدو 

الزبائن أو التنا ل عن إيجار ت التجارية و ابلاللأموال العقارية و  الانتفاعلعقود الي  تتناول نقل الملكية وحق ا -
 بوعد الإيجار يتضمن الكل أو البعض من العقار. الاستفادةن أو ع

 ابلات التجارية.ل حق التمتا بالأموال العقارية و العقود الي  تتضمن نق -
لها وكذلك أو تخفيض رأسما اهتلاك يادة أو العقود الي  تتناول تكوين شركة ومد أجلها ود ها أو حلها و  -

 ة.الحبص في اليركالتنا لات عن الأسهر و 
 مبادلة الأموال العقارية بأي صفة كان .العقود الي  تتناول قسمة و 

 العقود الي  تتضمن نقل الملكية أو حق الانتفاع بالأموال المنقولة.
 دور القاضي وحدود سلطته في حماية حرمة الحياة الخاصة للمكلف بالضريبة من تعنت الإدارة  -ثانيا

 :رسة حق الإطلاعالجبائية أثناء مما                 
على النتائف الي  توصل   الاعترامو ضا لحق الاطلاع  أحقية  الطعن  الخا يرع  الجزائري للمكلف بالضريبةمنز الم
أن يدفا  ببطلان إجراءات سبب  الفتها لمبدأ الميروعية، و وثائقه الإثباتية ببائية من عملية تبفز مستنداته و إليها الإدارة الج

ذي يستوجب تدخل القاضي بحجة أن الإدارة الجبائية قام  بانتهاك حرمة حياته الخاصة، الأمر الع حق الإطلا شكلياتو 
لاقها بالن ر الى دور القاضي في تقرير ذلك لا تكون على إط، غير أن  سلطة و الاعتداءم هذا الوقوف إلى جانبه أمالحمايته و 

 خضوعه الى قوى تسعى الى الهيمنة عليه.تبعية القاضي و 
  :دور القاضي في حماية حرمة الحياة الخاصة للمكلف بالضريبة -1

تبرفات الإدارة الجبائية تعد أحد الضمانات الكفيلة بحماية حرمة الحياة أعمال و  إن الرقابة القضائية على
طات م السلصيانتها من  تلف الاعتداءات الي  قد تواجهها أمابالضريبة الخاضا لحق الإطلاع، و  للمكلف (27)الخاصة

الي  لإدارة  بمناسبة إجراء الرقابة والإطلاع على مستندات ووثائق المكلف بالضريبة و المتعددة الممنوحة لوالبلاحيات الواسعة و 
 .(28)عدة السر المهنيتعد بمثابة العمل الذي كسر قا

لتعامل فيما بينهر وظيفة القاضي في حماية خبوصية المواطنين، سواء في علاقات اأكد الميرع الجزائري على دور و 
أو العلاقات القائمة بينهر وبين الإدارة العمومية والي  من بينها العلاقة الي  ترب  المكلفين بالضريبة بالإدارة الجبائية، وهذا 
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الي  تنص على عدم جوا ية المساس بأي شكل بهده الحقوق دون أمر معلل من  1996من دستور  46بمقتضى نص المادة 
 ة.السلطة القضائي

مباشرة أثناء تنفيذ و  (29)ام الإدارة الجبائية باليكليات والإجراءات القانونيةفالقاضي يتولى عملية رقابة مدى التز 
 عملية الإطلاع ما الأخذ بعين الاعتبار مسألة عدم التكاف  بين المراكز القانونية لأطراف العلاقة الجبائية، وذلك بالن ر إلى

سيادة أمام طرف إدارة عمومية صاحبة سلطة و  بارهاباعتالمتعددة الممنوحة للإدارة الجبائية و السلطات والبلاحيات الواسعة 
 .(30)ألا وهو المكلف بالضريبة امتيا  ضعيف  رد من أي منحة أو

حقوقه أثناء خضوعه لحق الإطلاع بوجود مساس بحرمة حياته الخاصة و يجب على المكلف بالضريبة الذي أحي 
 اقتناعودلك بإثبات التجاو ات البادرة من أعوان الإدارة الجبائية، وفي حالة  (31)القضائية المختبة عن أمام الجهاتالط

 إبطال جل النتائف الي  توصل  اليها الإدارة  الجبائية عند مباشرة العملية.يقوم بإل اء الضريبة المفروضة و  القاضي بذلك
 أعوان الإدارة الجبائية بذلك أو من العكي. التزاممدى و  الزمال لحق الإطلاع الاختبا  يتولى القاضي رقابةو 

  :حدود سلطة القاضي الإداري في حماية حرمة الحياة الخاصة للمكلف بالضريبة -2
تعن  الإدارة ة للمكلف بالضريبة من تجاو ات و نجا  دور القاضي الاداري في حماية حرمة الحياة الخاصإن فعالية و 

يث أن هذه حريته، بحائية يتوقف على مدى استقلاليته و لاع كوسيلة إثبات في المادة الجبالجبائية في إستعمال حق الإط
 .القوى الي  تهدف لإخضاعه للتبعيةالي  يميه أثناء مواجهة  والامتيا اتعدما بمدى توفر الضمانات الأخيرة تدور وجودا و 

ة وحرمة المكلف بالضريبة في الخبوصي حقوقالقضاة ليي بمقدوره ضمان مبالح و إن القاضي الإداري ك يره من 
اختباصاته التأثيرات الي  تعيقه عن أداء للسلطة التنفيذية، وبالتا  التعرم إلى الض وطات و  خضوعهحياته في حالة تبعيته و 

 الي  تتمحور في مبالحهوالضمانات الحامية لحقوقه و  الامتيا اتر منها تكريي  تلف وظائفه، فاستقلالية القاضي يفهو 
إد أن الميرع  أناط عملية  تعيين القضاة للمجلي  ،ملية ترقيته عن السلطة التنفيذيةاستبعاد عوالنقل و  (32)حمايته من العزل

ة حاجزا تيكل رقابة هدا الأخير من حيث السلطة التأديبيمن الدستور، و  174تقضي به المادة   حسب ماقضاء الأعلى لل
 ي الإداري.حياد القاضيقف في طريق استقلالية و 

التحقيق في مدى مطابقتها للنبو  القانونية المعمول بها هو في داري لأعمال الإدارة الجبائية و إن رقابة القاضي الإ
حرمة حياته، لهذا يجب لي  يمي حقوق المكلف بالضريبة ويافظ على خبوصيته و ا الامتيا اتو قيقة تكريي للضمانات الح

 ري لأي سلطة أو هيئة تهدد حياده. تبعية القاضي الإدا انعدامضمان 
 خاتمة:

 صلاحيات الإدارةال نوع من التوفيق بين السلطات و وفي الختام سكن القول بأن الميرع الجزائري قد حاول إحد
المستندات  بحيث خول لها حق تبفز الوثائق و  حرمة الحياة الخاصة للمكلف بالضريبة،الجبائية المكرسة لحق الإطلاع و 

كيف حالات التهرب وال ش الجبائي الي  قد تبدر من قبل فترضة في الإقرارات الجبائية، و ثبات قرينة البحة الملدحض أو إ
المساوئ ير العملية بالن ر إلى الخطورة و مهامها أثناء سفي المقابل قام بتقييد وظائفها و المكلفين بالضريبة غير النزهاء، لكنه 
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واجب التحفظ،  خلال مساسه بحرمة حياته الخاصة  يتجلى ذلك منلف بالضريبة، و كالمترتبة عن سلطة الإطلاع في حق الم
ي في أغلب الأحيان ما ذالف الضعيف في العلاقة الجبائية، و الأمر الذي حتر على الميرع الجزائري التدخل لحماية الطر 

حق الإطلاع سلطتها في ممارسة يكون متضررا من خلال تفعيل دور القاضي في رقابة مدى توفيق الإدارة الجبائية بين 
سكن وعليه  حرمة حياته.لمكلف بالضريبة الخاضا للإطلاع و خبوصية الكيف وإثبات حالات التجنب والتملص الجبائي و 

 : أن أصل إلى النتائف التالية
بة يديد الميرع الجزائري الإطار الزمال لحق الاطلاع وفق ساعات فتز المنيآت والم سسات المعنية بالرقا -1

 . ، وإن اختلف الوق  من مكلف لآخرللجمهور، وساعات ممارسة نياطها
مستندات ووثائق  ، بحيث أن هذا الأخير ليي  بور في تفحص ومراقبةتوسيا نطاق و ل حق الاطلاع  -2

من قانون  59 إلى 45، بل أنه ستد لمختلف الهيئات والم سسات المنبو  عليها في المواد من المكلف بالضريبة
صرامته في تكثيف الجهود الي  من شأنها توفير كافة السبل ، وهذا ما يدل على حر  الميرع و جراءات الجبائيةالا

 ، وجما الأدلة الإثباتية عند إعادة تيكيل الأسي الضريبية.لضب  حالات التهرب وال ش الجبائيللإدارة الجبائية 
، بحيث سمز لهر باتخاذ كافة ثناء ممارسة حق الاطلاعية بدقة أتعيين التزامات وواجبات أعوان الادارة الجبائ -3

، لمعرفة مدى توافقها ما الية والجبائية للمكلف بالضريبةالاجراءات الي  من شأنها الاطلاع والتحري حول الذمة الم
حرمة ، لكنه أورد استثناءات تقيد هذا الحق لضمان حماية لمدونة في إقرار المكلف بالضريبةالمعلومات والمعطيات ا
ثل في ضرورة كتمان السر المهني الي  تتمالضعيف في العلاقة الجبائية، وحقه في الخبوصية و  الحياة الخاصة للطرف
 .والاختبا  الزمال

 :لجتنا للموضوع  إلى بعض التوصيات، نجملها فيما يأتيفي الأخير خلبنا من خلال معاو 
ق الإطلاع في كيف حالات التهرب وال ش من دور حو م ما أ ية  ءالتيريعي بما يتلاالدعوة إلى التدخل   -1

، بحيث لن يتأتى هدا إلا من خلال الموا نة بين اصة للمكلف بالضريبة من جهة أخرىحماية حرمة الحياة الخجهة، و 
ها ذالبلاحيات المخول عملية تنفيالخاضا لحق الإطلاع والسلطات و الضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة 

 ية. للإدارة الجبائ
لإطلاع بما يضمن يقيق الأهداف تنفيد حق اوضا معايير وإطار قانول واضحا، يحكر عملية سيرورة و  ضرورة -2
مبالح المكلف ببيانة حقوق و  الالتزام، ما المسطرة من قبل الإدارة الجبائية، لتحبيل حقوق الخزانة العامةالبرامف و 

 .ة كطرف ضعيف في العلاقة الجبائيةبالضريب
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